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الإطار القانوني للمؤسسة العمومية في الجزائر كعون اقتصادي

عبدالله قادية 

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة مصطفى اسطمبولي 

معسكر - الجزائر

تاريخ الاستلام: 05-11-2017                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

تســعى الجزائــر كدولــة يعيــش اقتصادهــا مرحلتــه الانتقاليــة، إيجــاد حلــول وســط تمكّنهــا مــن 
ــدور التنظيمــي  ــات التــي تكــرّس ال ــادئ الأساســية لاقتصــاد الســوق، بعــد ضبــط الآلي تفعيــل المب
ــة بمفاهيمهــا المختلفــة أحــد  ــة فــي المجــال الاقتصــادي. تعتبــر المؤسســة العمومي والرقابــي للدول
أهــمّ صــور تدخــل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي. ترتبــط دراســة المؤسســة العامــة مــن الناحيــة 
القانونيــة ارتباطــا وثيقــا بالنظريــة التقليديــة للمرفــق العــام والقانــون الإداري، لذلك فمــن البديهي أن 
يــؤدي تحــوّل هــذه النظريــة – تحديثهــا – إلــى تحــوّل فــي الطبيعــة القانونيــة للمؤسســة العامــة وفــي 
طبيعــة الوظائــف التــي تؤديهــا والتــي يرتبــط فــي جــزء منهــا بــإدارة المرافــق العامــة الاقتصاديــة. 
ومــن هــذا المنطلــق جــاءت إشــكالية الورقــة المقدمــة، للبحــث فــي مــدى ملائمــة الإطــار القانونــي 
للمؤسســة العموميــة الاقتصاديــة تحديــدا))1(( لمبــادئ وقواعــد اقتصــاد الســوق وللآليــات المختلفــة 

التــي تــدار بهــا المرافــق العامــة الاقتصاديــة .

ــادي،  ــون الاقتص ــروع، الع ــة، المش ــركة الوطني ــة، الش ــة العمومي ــة: المؤسس ــات الدال الكلم
القانــون العــام، القانــون الخــاص، نظريــة المرفــق العــام، نظريــة تحديــث المرافــق العامــة، تســيير 

المرفــق العــام الاقتصــادي.

تمارس الدولة النشاط الاقتصادي عن طريق المؤسسة العمومية الاقتصادية التي تعود ملكيتها الكاملة للدولة.   )1(
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مقدمة: 

 اقتصــرت مســؤولية الدولــة فــي المجــال الاقتصــادي خــلال القــرن التاســع عشــر علــى توفيــر 
ــر  ــن وتوفي ــتقرار والأم ــق الاس ــى تحقي ــل عل ــلال العم ــن خ ــوق، م ــبة لأداء الس ــروط المناس الش
ــر الشــروط  ــا وتوفي ــا وخارجي ــة داخلي ــة العمل ــة قيم ــع حماي ــة م ــة والنقدي شــروط الســلامة المالي
القانونيــة والتقنيــة المطلوبــة لعمــل الســوق ,غيــر أن اضطــلاع الدولــة بمســؤوليات جديــدة كتوفيــر 
ــزم  ــادي أل ــاط الاقتص ــتوى النش ــة مس ــة وحماي ــة البطال ــغيل ومحارب ــن التش ــول م ــتوى معق مس
ــادي.)1(  ــاط الاقتص ــاء النش ــة لإحي ــر اللازم ــاذ التدابي ــرورة اتخ ــة بض ــدول المختلف ــات ال حكوم
وعلــى الرغــم مــن كلّ المجهــودات المبذولــة لتحقيــق ذلــك، ظهــر القصــور والاختــلال فــي النظــام 

الاقتصــادي العالمــي.

ــذاك  ــث –آن ــم الثال ــدان العال ــت بل ــن تصــادم المعســكرين الرأســمالي والاشــتراكي، تحمّل  وبي
–أثــار التغييــرات الســلبية جملــة وتفصيــلا، لتعــــنون جــلّ اقتصادياتهــا بالركـــــود، ســــوء التســيير 
ــات  ــة ظهــرت الاقتصادي ــات متآكل ــاردة واقتصادي ــن ســاخنتين وحــرب ب ــاد. وبعــد حربي والفســــ
ــة  ــت بالحــرب العلمي ــا حــرب أخــرى، عرف ــا واتجاهاته ــي مضامينه ــت ف ــي تحكّم ــة، الت الانتقالي
والتكنولوجيــا والتــي أدّت بدورهــا إلــى ترابــط متزايــد بيــن اقتصاديــات الــدول، معلنــة بذلــك عــن 
ــق  ــا لتحقي ــى عنه ــيات لا غن ــة، كأساس ــرية وبيئي ــة بش ــة وتنمي ــن عولم ــدة م ــا جدي ــور قضاي ظه

ــة الشــاملة والمســتدامة. ــي اتجــاه التنمي ــة ف ــة الاقتصادي التنمي

 فــي ظــل تلــك المعطيــات، أضحــت مصالحــة نظــام اقتصــاد الســوق حتميــة لا بديــل عنهــا، مع 
المحافظــة علــى الأدوار التقليديــة والأساســية للدولــة، كاحتكارهــا للمجــال التشــريعي والتنظيمــي 
ــان حســن انتظــام قواعــد الســوق،  ــة وضم ــى رســم السياســات العمومي ــي وإشــرافها عل والقضائ
ــا كســلطة  ــي تعكــس دوره ــام الت ــن المه ــا م ــي وغيره ــدي والمصرف ــن ســلامة النظــام النق وتأمي

عامــة.

 إن أهميــة الــدور الاقتصــادي للدولــة تؤكــدّه الالتزامــات الاجتماعية التي تتحمّلهــا بغض النظر 
عــن مســؤولياتها الاقتصاديــة والأدوار المختلفــة التــي يمكــن أن تضطلــع بهــا، حيــث تلعــب الدولــة 
دوراً مهمــا فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وأيّ تراجــع لدورهــا فــي صنــع القــرار الاقتصــادي 
ــي تعتبرهــا قــوى  ــة والت ــة الاجتماعي ــى مســتويات العدال ــر أدن هــو تراجــع لمســؤولياتها فــي توفي
الســوق أعبــاء مكلّفــة تثقــل كاهلهــا فتتخذهــا كمبــرّر تحجــب بــه نقــص فعاليتهــا الاقتصاديــة.))2( (

حازم البيبلاوي، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر: من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة،   )1(

) القاهرة:  عالم المعرفة، 2000 ( ط1، ص: 2). 

المجال  الفعالية متخلية عن مسؤولياتها الاجتماعية فاسحة  الذي يبحث ويشجع على دولة ناقصة  وهو الاتجاه   )2(

لتقوم  الدولة اجتماعيا  الفساد والرشوة والتهريب والانحلال الخلقي وبالتالي القضاء نهائيا عن مفهوم  لانتشار 
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ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــات تحقي ــة ومقتضي ــي للدول ــدور الاجتماع ــن ال ــة بي ــاج الموازن  تحت
إعمــال المرونــة اللازمــة لتحفيــز كل الفاعليــن الاقتصادييــن للعــب الــدور المنــوط بهــم، ومــن أجــل 
ذلــك لا بــدّ مــن اعتمــاد مختلــف الآليــات والوســائل التــي تمكّــن الدولــة مــن المحافظــة علــى التوازن 
ــذي لا  ــا لاقتصــاد الســوق ال ــد تطبيقه ــة عن ــه أدوارهــا المختلف ــا تصنع ــا م ــذي غالب ــوب وال المطل
يتعــارض فــي مبادئــه مــع الــدور التنظيمــي والــدور التدخلــي للدولــة، بــل يقتضــي تواجــد الدولــة 
الضابطــة كضمانــة لتعزيــز شــفافية الســوق إذا مــا شــاركت ذات الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي.

ــام  ــرا بالنظ ــا مباش ــكالها ارتباط ــف أش ــة بمختل ــة العمومي ــي للمؤسس ــام القانون ــط النظ ارتب
ــام  ــاع الع ــه القط ــأ في ــذي نش ــي ال ــور التاريخ ــى وبالتط ــة الأول ــي الدرج ــق ف ــادي المطبّ الاقتص
ــا  ــر بدوره ــه الجزائ ــذي انتهجت ــادي ال ــام الاقتص ــار النظ ــد عــرف مس ــة . وق ــة الثاني ــي الدرج ف
منــذ الاســتقلال مراحــل متعاقبــة، طبقــت فيهــا عــدّة سياســات ارتبطــت فــي مجملهــا بنــوع النظــام 
الاقتصــادي المعتمــد والــذي كان فــي بدايتــه اشــتراكيا، حيــث احتكــرت الدولــة النشــاط الاقتصــادي 
كليّــة واســتبعدت فــي المقابــل مشــاركة القطــاع الخــاص مــن خــلال التقييــد شــبه المطلــق للمبــادرات 

الخاصــة.

أمــا عــن الشــكل القانونــي المعتمــد لممارســة النشــاط الاقتصــادي فتمثّــل فــي أســلوب الشــركات 
ــع الصناعــي والتجــاري وكلا الشــكلين يعــود  ــة ذات الطاب ــة المؤمّمــة والمؤسســة العمومي الوطني
ــى  ــق عل ــذي طبّ ــي ال ــام القانون ــرض أن النظ ــك يفت ــتعماري))1((، لذل ــام الاس ــى النظ ــا إل أصلهم
ــكام  ــلا لأح ــة وتفصي ــه جمل ــكال لخضوع ــبّب أيّ إش ــم يس ــرة ل ــذه الفت ــي ه ــادي ف ــون الاقتص الع
القانــون العــام أو القانــون الإداري تحديــدا، غيــر أن اعتــراف النظــام الاشــتراكي بالملكيــة الجماعية 
لوســائل الإنتــاج كأســلوب تســيير بجانــب الأســاليب الســابقة شــكّل التناقــض، بســبب طبيعــة الأحكام 
المنظمــة للتســيير الاشــتراكي التــي خلــت فــي حقيقتهــا مــن مشــاركة الإرادة الجماعيــة والاشــتراكية 
فــي تســيير الاقتصــاد، لينتقــل الجــدل مــن طبيعــة النظــام الاقتصــادي إلــى آليــات تســييره . ولوضــع 
حــدّ لهــذا الجــدل صــدر الأمــر 74-71 المتضمــن التســيير الاشــتراكي للمؤسســات كإطــار قانونــي 
منظــم للمؤسســات الاشــتراكية التــي اعتبــرت الشــكل الأوحــد لممارســة النشــاط الاقتصــادي مهمــا 
كانــت طبيعتــه باســتثناء القطــاع الفلاحــي والقطــاع التعاونــي))2((. غيــر أن صعوبــة التخلــي عــن 

مقامها رأسمالية متوحشة لا تعير أدنى اهتمام للرأسمال البشري ولا لمتطلباته وتطلعاته الاجتماعية .
اقتصاديات  الاقتصادية وفي  القوانين  الاقتصادية وفي  التشريعات  البرعي، محاضرات في  الحميد  عزت عبد 

التخلف والتنمية ) القاهرة دار النشر غير موجودة، 200ّ6-2005 (، ط1، ص: 22- )2. 
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ــتراكي أو  ــيير الاش ــات التس ــق آلي ــن تطبي ــب م ــابقتين صعّ ــا الس ــة بصورتيه ــة العمومي المؤسس
ــة احتكــرت مهمــة العــون  المؤسســة الاشــتراكية، مــا جعــل التناقــض يســتمر، خاصــة وأنّ الدول

الاقتصــادي ومنعــت مشــاركة أي شــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاص. 

وبعــد أكثــر مــن ربــع قــرن مــن تطبيــق نظــام اقتصــادي قائــم علــى احتــكار المبــادرة وســيادة 
ــاظ  ــع احتف ــة م ــادرة الخاص ــجيع المب ــاد وتش ــر الاقتص ــن تحري ــلان ع ــم الإع ــام، ت ــاع الع القط
الدولــة بمســاحة للمشــاركة فــي النشــاط الاقتصــادي بعــد إعــادة النظــر فــي طريقــة تســيير القطــاع 
ــتقلالية  ــي لاس ــون التوجيه ــن القان ــون 01-88 المتضم ــا القان ــاغ مضمونه ــي ص ــادي الت الاقتص
ــي  ــكل قانون ــة ))1(( كش ــة الاقتصادي ــة العمومي ــلوب المؤسس ــر أس ــة. فظه ــات الاقتصادي المؤسس
يتمتــع بالاســتقلالية الماليــة والعضويــة، تنظّــم بــه الدولــة جانبــا مــن طريقــة تدخّلهــا فــي النشــاط 
الاقتصــادي بجانــب الأســلوب التقليــدي الســابق الــذي تضمنــه المؤسســة العموميــة بصورتيهــا عنــد 
تســييرها للمرافــق العامــة، ومــن دون أن يحــدث أيّ تناقــض بيــن طبيعــة النظــام وآليــات تســيير 
ــة  ــة والاقتصادي ــات تســيير المرافــق العامــة الإداري ــن آلي ــد الفصــل بي ــه. والســبّب هــو تأكي مرافق

ــات المشــاركة فــي ممارســة النشــاط الاقتصــادي. وآلي

ــا،  ــر به ــي تظه ــي الأشــكال أو الصــور الت ــة وف ــف المؤسســة العمومي ــي وظائ ــوّع ف  إنّ التن
يســتلزم ضبــط الإطــار القانونــي الــذي يحكــم تدخّلهــا وهــو مــا يــؤدي بالتبعيــة إلــى الفصــل بيــن 
الأدوار المختلفــة للدولــة عنــد تطبيقهــا لاقتصــاد الســوق، غيــر أن ضبــط الإطــار القانوني للمؤسســة 

العموميــة يتطلــب بدايــة تحديــد وضبــط مفهومهــا. 

ــار  ــة الإطـــ ــدى ملائم ــا م ــي: م ــت كالأت ــي صيغ ــث والت ــكالية البح ــاءت إش ــا ج ــن هن و م
ــد ممارســتها  ــادئ وقواعــد اقتصــاد الســوق عن ــة لمب ــذي يحكــم المؤسســة العمومي القانونـــــي الـــ
ــة  ــة للمؤسس ــم المختلف ــط المفاهي ــألة ضب ــار مس ــن الاعتب ــا بعي ــا أخذن ــادي إذا م ــاط الاقتص للنش
العموميــة، وهــل يمكــن أن نعتبــر المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة عونــا اقتصاديــا يخضــع لأحــكام 

ــون الخــاص؟  القان

أهمية البحث:

تعتبــر المؤسســة العموميــة بمختلــف أنواعهــا أهــم الآليــات التــي تلجــأ إليهــا الجزائــر لإدارة 
ــد  ــي وتحدي ــإن دراســة نظامهــا القانون ــك ف مرافقهــا العامــة أو لممارســة النشــاط الاقتصــادي، لذل
ــادئ  ــاش حــول مــدى ملائمــة هــذا النمــط مــن التدخــل للمب ــاب النق ــح ب ــه مــن شــأنه أن يفت ماهيت

غروب رتيبة، بوسبعين تسعديت، أهمية تثمين وتأهيل الموارد المتاحة في تفعيل الإستراتيجيات الصناعية ودفع   )1(

عجلة التنمية الاقتصادية، مداخلة مقدمة في إطار فعاليات الملتقى الوطني حول الإستراتيجية الصناعية الجديدة 
في الجزائر، الاستمرارية أو القطيعة، كلية العلوم الاقتصادية جامعة مستغانم، الجزائر، أبريل 2012 . 
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الاقتصاديــة المعاصــرة كالعالميــة، تقليــص القيــود القانونيــة، النوعيــة والأمــان، التجــارة العالميــة 
ــق العامــة وممارســة النشــاط الاقتصــادي.  ــي إدارة المراف ــة ف الحــرة، وللتوجّهــات الحديث

أهداف البحث:

ــى  ــق عل ــي المطب ــام القانون ــة النظ ــد ماهي ــى تحدي ــاس إل ــي الأس ــث ف ــكالية البح ــدف إش ته
ــة المؤسســة  ــط ماهي ــا، مــن أجــل ضب ــا كان مجــال تدخله ــر مهم ــي الجزائ ــة ف المؤسســة العمومي
العموميــة الاقتصاديــة كعــون الاقتصــادي، كمــا تهــدف الورقة الـبحـــثية المـــقدمة توضيــح مفاهيمها 
المختلفــة لباحــث القانــون المبتــدئ علــى الأقــل، والمســاهمة فــي حــلّ العديــد مــن النزاعــات التــي 
ــد  ــوع الواحــد مــن المؤسســات والاختــلاف فــي تحدي ــن وظائــف الن يمكــن أن يســبّبها التداخــل بي

ــن جهــات القضــاء العــادي والقضــاء الإداري، مــن خــلال: ــة بي ــا القانوني طبيعته

ــد 	  ــي تتواج ــري والت ــاد الجزائ ــط الاقتص ــي تنشّ ــات الت ــواع المؤسس ــة وأن ــد طبيع تحدي
ــج.  ــي المنته ــادي والقانون ــه الاقتص ــم التوج ــد معال ــا تحدي ــا أحيان ــب معه ــاء يصع كفسيفس

حصــر التطبيقــات التــي تســمح بضبــط الشــكل الــذي تظهــر بــه الدولــة عنــد ممارســتها 	 
ــة  ــا يؤكــد أهمي ــه وضبطــه وهــو م ــد مراقبت ــد تنظيمــه أو عن النشــاط الاقتصــادي أو عن
الفصــل بيــن تســيير المرافــق العامــة الاقتصاديــة والقطــاع الاقتصــادي مــن جهــة، 
وانصهــار العلاقــة بيــن المرفــق العــام والمشــروع العــام عندمــا تتواجــد المؤسســة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة, م ــركات الوطني ــتثماري والش ــه الاس ــة ذات التوجّ العمومي

خطة البحث:

لمعالجة الإشكالية المطروحة عالجنا الموضوع في المبحثين الآتيين:

المبحث الأول: ضبط الإطار المفاهيمي العام للمؤسسة العمومية

ونتنــاول فيــه المفاهيــم العامــة لمصطلــح مؤسســة- دون أن يلحــق بهــا أي وصــف- كمفهــوم 
ــذي تتواجــد فيــه، بعــد اســتخلاص كل التصنيفــات  متحــرك يعــرّف بالنظــر إلــى فــرع القانــون ال
التــي تســاعد علــى تعريفهــا )المطلــب الأول(، لنتنــاول بعدهــا المفهــوم الواســع للمؤسســة العموميــة 
) المطلــب الثانــي( مــن أجــل الربــط بيــن هــذا المفهــوم وآليــات تســيير المرافــق العامــة الإداريــة 
والاقتصاديــة وممارســة النشــاط الاقتصــادي، وهــو مــا سيســمح بتحديــد الإطــار القانونــي لمختلــف 
أشــكال المؤسســة العموميــة بعــد توظيــف ترجمــة المصطلــح باللغــة الفرنســية، ليظهــر الفــرق بيــن 
ــع الصناعــي والتجــاري والمؤسســة  ــة ذات الطاب ــة والمؤسســة العمومي ــة الإداري المؤسســة العام

العموميــة الاقتصاديــة والشــركة الوطنيــة.
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المبحث الثاني: المؤسسة العمومية بين الإطار القانوني والنشاط الاقتصادي

ــي  ــي المبحــث الأول ف ــة ف ــم المبيّن ــات المفاهي ــي لعــرض أهــم تطبيق يخصّــص المبحــث الثان
ــون  ــر الع ــا بمظه ــة فيه ــر الدول ــن أن تظه ــي يمك ــكال الت ــف الأش ــادي أي مختل ــاط الاقتص النش
ــة  ــب الأول( والمؤسس ــاهمة) المطل ــركة المس ــة وش ــركة الوطني ــك الش ــي ذل ــا ف ــادي، بم الاقتص
العموميــة الاقتصاديــة والمؤسســة العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري )المطلــب الثانــي(. 

المبحث الأول: ضبط الإطار المفاهيمي العام للمؤسسة العمومية

ــة  ــم العام ــي المفاهي ــة البحــث ف ــة العمومي ــام للمؤسس ــي الع ــار المفاهيم ــط الإط ــب ضب يتطل
ــادي،  ــوم اقتص ــة مفه ــا أن المؤسس ــب الأول( وبم ــف ) المطل ــأي وص ــا ب ــة دون إلحاقه للمؤسس
وجــب حصــر اســتعمالاتها المختلفــة فــي القانــون وتحديــد مختلــف تصنيفاتهــا مــن أجــل البحــث فــي 

ــي( . ــب الثان ــة) المطل المفهــوم الواســع للمؤسســة العمومي

المطلب الأول: المــــؤسسة: المفاهيم العامة

لا يرتبــط مفهــوم المؤسســة فــي لغــة القانــون بموضــوع ثابــت لأنــه مفهــوم متحــرك يعــرّف 
بالنظــر إلــى فــرع القانــون الــذي يتواجــد فيــه، فتعريفهــا بالنظــر إلــى القانــون التجــاري يختلــف عنه 
فــي قانــون العمــل حيــث تعتبــر فــي القانــون التجــاري وحــدة اقتصاديــة تقــوم علــى مجموعــة مــن 
الأجهــزة بهــدف الإنتــاج أو التوزيــع بينمــا ينظــر إليهــا فــي قانــون العمــل علــى أنّهــا مجموعــة مــن 
الأشــخاص وهــم الأجــراء يمارســون نشــاطا مأجــورا تحــت ســلطة شــخص أخــر يدعــى المســتخدم. 
ــة كالمؤسســة ذات  ــا بأحــد الأشــكال القانوني ــي للمؤسســة بظهوره ــد الوجــود القانون ــط تحدي يرتب
الشــخص الوحيــد مثــلا، ومــع هــذا لا يتحقــق هــذا الظهــور دائمــا لأن المؤسســة قــد تكــون عبــارة 
عــن نشــاط مصغــر أو مقاولــة حــرة، وقــد تأخــذ المؤسســة شــكل الشــركة التجاريــة كمــا يمكنهــا 
ــذي  ــوع النشــاط ال ــا ون ــر لحجمه ــد يرجــع الأم ــا ق ــار للشــكل التجــاري وهن أن تنشــأ دون الاعتب
ــن  ــوم المؤسســة فيمك ــل وبالضــرورة مفه ــي المقاب ــوم الشــركة ف ــه لا يغطــي مفه تمارســه. وعلي

للمؤسســات أن تنشــأ دون أن تأخــذ شــكل الشــركة التجاريــة.

علــى العكــس مــن ذلــك يمكــن أن نجــد عنــد تطبيــق قانــون العمــل مجموعــة مــن الشــركات 
تحمــل اختلافــات كثيــرة ومــع ذلــك تســمى مؤسســة، لكــن بتوظيــف تعريــف المؤسســة فــي قانــون 

العمــل أو مــا يعــرف بالهيئــة المســتخدمة.

ــوم  ــون أن المؤسســة هــي مفه ــي للمؤسســة لســبب بســيط ك ــف قانون ــب إعطــاء تعري  يصع
ــي  ــة الت ــى الأشــكال القانوني ــا بالنظــر إل ــك يســاعد تصنيفه ــي ومــع ذل ــه قانون ــر من اقتصــادي أكث
ــد  ــى تحدي ــا عل ــة ملكيته ــاطها أو طبيع ــى نش ــب عل ــذي يغل ــادي ال ــع الاقتص ــا أو الطاب ــر به تظه
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ــج))1((.  ــادي المنته ــام الاقتص ــب النظ ــا بحس ــف تعريفه ــوال يختل ــي كل الأح ــا, وف مفهومه

ــركات  ــة أو ش ــات فردي ــى مؤسس ــي))2(( إل ــكل القانون ــى الش ــر إل ــة بالنظ ــف المؤسس  تصن
تجاريــة للأمــوال أو الأشــخاص، فــي حيــن تصنّــف بالنظــر إلــى الطابــع الاقتصــادي إلــى صناعيــة، 
فلاحيــة، تجاريــة، خدماتيــة أو حرفيــة لتشــترك فــي مجملهــا فــي اعتبارهــا وحــدة منظمــة أو مهيكلــة 
تقــوم علــى تجميــع وســائل بشــرية وماديــة مــن أجــل الإنتــاج أو التوزيــع أو تقديــم الخدمــات، أو 
ــى مؤسســات عامــة  ــا إل ــة فيه ــم بحســب طبيعــة الملكي ــا تقسّ ــام بنشــاط الاســتيراد، بينم ــى القي حت
ومؤسســات خاصــة وإذا كانــت المؤسســة الخاصــة لا تطــرح إشــكال مــن حيــث الطابــع الاقتصــادي 
ــي للمؤسســة  ــل بالنســبة للإطــار القانون ــى الأق ــك عل ــدو كذل ــر لا يب ــإن الأم ــي ف والإطــار القانون

العموميــة. 

أما عن الوظائف الاقتصادية للمؤسسة فيمكن إجمالها في:

خلق الثروة من خلال إنتاج السلع والخدمات	 

توزيع الثروة من خلال توزيع القيمة المضافة	 

الابتكار والتجديد...	 

تشــترك المؤسســات مهمــا كان شــكلها القانونــي أو طبيعــة ملكيتهــا أو النشــاط الاقتصــادي الذي 
تمارســه فــي العمــل علــى تحقيــق الوظائــف الســابقة، مــع الاعتبــار لمدونــة الأنشــطة الاقتصاديــة 
ــة  ــد الإجــراءات القانوني ــدا لتحدي ــا باســتمرار تمهي ــى تحيينه ــة وتعمــل عل ــا الدول ــن عنه ــي تعل الت
الواجــب اتباعهــا عنــد ممارســة النشــاط ويتعلــق الأمــر بالمرســوم التنفيــذي رقــم 15-249، 

تعتبر المؤسسة في النظام الاشتراكي وسيلة لتحقيق أهداف معينة ومحددة في مخططات التنمية الشاملة ضمن   )1(

شروط وظروف اقتصادية محددة معتمدة في ذلك على المبادئ الأساسية لهذا النظام، في حين تعتبر في الاقتصاد 
الحر حقيقة واقعية ترتكز على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وحرية المعاملات الاقتصادية انطلاقا من توازن 
العرض والطلب، لكن سرعان ما تلاشت هذه الأفكار بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 1929، حيث توسع نشاطها 

ليشمل قطاعات مختلفة وأصبحت وسيلة لاغنى عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية,
-رشيد واضح، المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق، ( الجزائر: دار الهومة، )200( ط1، 

ص:)1) -6)(

من غير المجدي البحث عن تعريف قانوني للمؤسسة لأنه غير موجود لكن القانون يفرق بين الأشكال القانونية   )2(

للمؤسسة وبين نشاطاتها الاقتصادية التي تحتاج بمناسبة ممارستها إلى احترام إجراءات وشكليات ينص عليها 
القانون وهنا يتدخل القانون بداية للتفريق بين الأشكال القانونية التي يمكن ان تظهر بها المؤسسة كأن تكون مدنية 
أو تعاونية أو تجارية ليرتب بالتبعية الإجراءات المطلوبة كمسك السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات التجارية 
وسجل المهن والحرف بالنسبة للمؤسسات الحرفية كما يمكن أن تتوقف ممارسة النشاط على موافقة مسبقة أو 
على رخصة ) نشاط مصرفي، صيدلاني، توثيق، بعض الصناعات المضرة بالبيئة...وهنا يطغى الطابع القانوني 
على الطابع الاقتصادي حيث لا يكون الهدف تحقيق الربح بقدر ما يكون ضمان المصلحة العامة والنظام العام 

الاقتصادي
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ــة  ــة الأنشــطة الاقتصادي ــن مدون ــذي يحــدّد محتــوى وتمحــور وكــذا شــروط تســيير وتحيي ))1(( ال

ــاج الســلع،  ــى إنت ــف قطاعــات النشــاط إل ــذي صن ــي الســجل التجــاري وال ــة للتســجيل ف الخاضع
ــع  ــا، التوزي ــى حاله ــع عل ــادة البي ــة، الاســتيراد لإع ــع بالجمل ــي، التوزي ــاج الحرف مؤسســات الإنت

ــر))2((. ــارة، الخدمــات والتصدي ــر الق ــارة وغي ــة الق بالتجزئ

المطلب الثاني: المؤسسة العمومية مفهوم واسع

 عــرف الاقتصــاد الوطنــي كغيــره مــن اقتصاديــات دول العالــم مراحــل متعاقبــة مــن التحــوّل 
والتطــوّر منــذ الاســتقلال إلــى يومنــا هــذا، مــا انعكــس مباشــرة علــى المرافــق العامــة وطــرق أو 
آليــات تســييرها، وصــولا إلــى تبنــي أخــر النصــوص))(، فــإذا كان التواجــد المباشــر للدولــة مطلوبــاً 
فــي المرافــق العامــة الإداريــة فإنــه لا يبــدو كذلــك بالنســبة للمرافــق الاقتصاديــة التــي تتــم إدارتهــا 

فــي إطــار نظريــة تحديــث المرافــق العامــة وفــق نمطيــن:

النمط التعاقدي: وفق ما يسمى بتفويض المرافق العامة 	 

النمــط اللائحــي أو التنظيمــي: وهــو الشــكل الــذي تحــدّد معالمــه الســلطة العامــة بإرادتهــا 	 
المنفــردة حيــث تعتبــر المؤسســة العامــة والشــركات أهــم صــوره.

ــم التــي يجــب توضيحهــا وضبطهــا ليســهل معهــا  يرتبــط الإشــكال الأساســي بمســألة المفاهي
توضيــح بعــض التطبيقــات ومــن خلالهــا الوقــوف علــى الإمكانــات المفتوحــة للدولــة للفصــل بيــن 
ــك المرتبطــة بدورهــا كعــون اقتصــادي  ــى تســيير وإدارة المرافــق العامــة وتل ــة إل مهامهــا الرامي
ــة  ــم العملي ــي تحك ــة الت ــد العام ــى القواع ــة عل ــة العمومي ــة وصف ــة الملكي ــر طبيع ــدى تأثي ــا م وم

ــة؟  الاقتصادي

ســيركّز التحليــل بدايــة علــى نقطتيــن أساســيتين، تتمثــل النقطــة الأولــى فــي كــون أن المشــرع 
الجزائــري لــم يعتبــر فــي الأســاس للاختــلاف الفقهــي الــذي تســبّبت فيــه الوظائــف الجديــدة التــي 
ــى  ــة عل ــد النقطــة الثاني ــا تعتم ــة، بينم ــام بالتبعي ــق الع ــة المرف ــة وأزم ــة العمومي أســندت للمؤسس
ــر  ــع أن أث ــة م ــة أو العام ــح العمومي ــه بمصطل ــد ربط ــة بع ــح المؤسس ــة لمصطل ــة اللغوي الترجم
توظيــف المفــردة الثانيــة بصيغــة المفــرد يختلــف عــن توظيفــه فــي صيغــة الجمــع وهــذا الاختــلاف 
لا يدركــه إلا المختــص، فمفهــوم المؤسســة العامــة معنــاه البحــث فــي القانــون الإداري وفــي تطــوّر 

المرسوم التنفيذي رقم 249-15، المؤرخ في سبتمبر 2015، يحدّد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين   )1(

مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، جريدة رسمية عدد 52 .

المادة )0 من المرسوم التنفيذي رقم 15-249 .  )2(

الصفقات  تنظيم  المتضمن   ،2015 سبتمبر   16 في  المؤرخ   ،15-247 رقم  الرئاسي  بالمرسوم  الأمر  يتعلق   )((

العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية عدد 50 . 
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نظريــة المرفــق العــام، فــي حيــن توحــي المؤسســة العموميــة إلــى إعمــال الوظيفــة الاقتصاديــة ومع 
أن المعنــى الأخيــر هــو المطلــوب إلا أن توضيحــه لــن يكــون دون التطــرق إلــى المعنــى الأول. 

ــى Etablissement public أو  ــة الفرنســية إل ــا باللغ ــن ترجمته ــة يمك  فالمؤسســة العمومي
.  Entreprise publique

 إنّ التطــرق للمؤسســة العموميــة بالنظــر إلــى ترجمتهــا Etablissement public هــو 
تحديــد للطابــع القانونــي الــذي لــن يتــم دون التعــرض إلــى النظريــة التقليديــة للمرفــق العــام ومــن 
 Entreprise publique ــى ــن تأخــذ دراســة المؤسســة بمعن ــون الإداري، فــي حي ــى القان ثمــة إل
ــا  ــا يهمّن ــام لأن م ــق الع ــث المرف ــة تحدي ــه نظري ــا قدمت ــر لم ــن دون التنكّ ــع الاقتصــادي وم الطاب
فــي دراســة المؤسســة هــو تأصيــل الطابــع القانونــي الــذي تثــور بشــأنه عديــد الاســتفهامات ولعــل 
إزالتهــا يؤكــد الطابــع الاقتصــادي كمــا يســتدعي التوضيــح إبــراز التداخــل بيــن المؤسســة العموميــة 
ــد التعــرض للتطبيقــات،  ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري والمؤسســة العموميــة الاقتصاديــة عن
عندمــا تصبــح المؤسســة العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري الشــكل التنظيمــي المفضــل 
للدولــة عنــد ممارســتها لنشــاطاتها الاقتصاديــة، وهنــا قــد يصعــب التفريــق بيــن المؤسســة العموميــة 
ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري والمؤسســة العموميــة الاقتصاديــة حيــث يصبــح المفهــوم الثانــي 
الأعــم والأشــمل ليتأكــد مــرة ثانيــة أهميــة تحديــد الإطــار القانونــي والإطــار الاقتصــادي للمؤسســة 

العموميــة. 

 Etablissement public:الفرع الأول: ضبط الإطار القانوني للمؤسسة العامة بمعنى

ــق  ــد تطبي ــد لتحدي ــار الوحي ــرين المعي ــرن العش ــع الق ــة مطل ــى غاي ــام إل ــق الع ــي المرف  بق
ــذي كان  ــام ال ــق الع ــى إدارة المرف ــت تتول ــذاك كان ــة آن ــار أن الدول ــى اعتب ــون الإداري، عل القان
ــذي  ــام ال ــاط الع ــن النش ــدأ الفصــل بي ــك مب ــد بذل ــة، ليتجس ــة العام ــق المنفع ــه الأساســي تحقي هدف
يخضــع للقانــون الإداري والنشــاط الخــاص الــذي يقــوم بــه الأفــراد وبالتالــي التفريــق بيــن النشــاط 
ــة  ــى غاي ــط بالمرفــق العــام، إل ــذي لا يرتب ــق المرفــق العــام والنشــاط الخــاص ال ــذي يحقّ العــام ال
قضيــة Terrierالتــي أعلــن فيهــا الاجتهــاد القضائــي الفرنســي عــن أزمــة المرفــق العــام الــذي لــم 
يعــد المعيــار الوحيــد فــي تحديــد تطبيــق القانــون الإداري بســبب ظهــور أشــخاص معنويــة خاصــة 

تســاهم بدورهــا فــي تســيير المرافــق العامــة. 

تتنــوع المرافــق العامــة إلــى مرافــق عامــة إداريــة ومرافــق عامــة اقتصاديــة أو اســتثمارية، 
كمــا تتنــوع المرافــق العامــة الإداريــة بدورهــا إلــى مرافــق تهــدف إلــى تحقيــق الأمــن والعدالــة أو 
مرافــق ذات بعــد تربــوي تهــدف إلــى ضمــان التربيــة والتعليــم والتكويــن المهنــي أو مرافــق ذات 

بعــد صحــي اجتماعــي كالمستشــفيات والمراكــز الاجتماعيــة. 
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 أدى التنــوّع الســابق فــي المرافــق وفــي أهدافهــا إلــى تنــوّع طــرق تســييرها وإدارتهــا، حيــث 
وجــدت مرافــق يتطلــب تســييرها وإدارتهــا شــكلا محــدّدا، فــي حيــن توجــد مرافــق أخــرى يعــود 
للدولــة وحدهــا تقديــر طريقــة تســييرها وإدارتهــا وفــي كل الأحــوال لا تغيّــر طريقــة التســيير مهمــا 
كانــت مســاحة تواجــد الدولــة مــن حقهــا كســلطة عامــة فــي الرقابــة والإشــراف لأنّــه بــزوال هــذه 
الصفــة يفقــد المرفــق العــام صفــة العموميــة، لتتلاشــى معهــا صفــة المرفــق العــام، ومــا المؤسســة 

العموميــة والأصــح المؤسســة العامــة إلا طريقــة مــن طــرق إدارة الدولــة للمرفــق العــام))1((. 

ــى مؤسســة  ــق عليهــا إل ــذي يطبّ ــي ال ــى النظــام القانون ــة بالنظــر إل ــف المؤسســة العمومي تكيّ
 EPIC ومؤسســة عموميــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري EPA عموميــة ذات طابــع إداري
التــي يرجــع تاريــخ ظهورهــا إلــى أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا خلفتــه الأزمــة العالميــة 
ــة التــي  ــة لســنة 1929 مــن فقــر وتهميــش وتدنــي مســتويات المعيشــة، لتتأكــد الفرضي الاقتصادي
ــي  ــس الفعل ــة أو التكري ــاطات الاقتصادي ــي النش ــة ف ــل الدول ــال تدخ ــرورة إعم ــح ض ــت ترجّ كان
ــة أو  ــلال الوظيف ــن خ ــن م ــن النظامي ــق بي ــم التفري ــادي )2( . يت ــاط الاقتص ــة الإدارة للنش لممارس
النشــاط ومــع هــذا تخضــع EPA للقانــون العــام فــي حيــن لا تخضــع EPIC كليــة للقانــون العــام 
ــون الخــاص  ــق القان ــرض تطبي ــا وتســييرها ومســك محاســبتها تف ــة عمله ــار أن طريق ــى اعتب عل
تحديــدا القانــون التجــاري لقيامهــا بالمتاجــرة أو إبرامهــا لعقــود مــع المســتعملين ولقانــون العمــل 
علــى اعتبــار أن مســتخدميها عمــال أجــراء وليســوا موظفيــن. كمــا قــد تكــون EPIC فــي الأصــل 

ــة أكبــر فــي تســيير المرفــق العــام. ــارة عــن EPA يتقــرر تحويلهــا مــن أجــل منــح مرون عب

 وقــد أدرج القانــون 01-88، المتضمــن القانــون التوجيهــي للمؤسســات العموميــة الاقتصاديــة 
ــة والتجمعــات  ــات العمومي ــداده للهيئ ــد تع ــث، عن ــاب الثال ــوع مــن المؤسســات ضمــن الب هــذا الن
الأخــرى التــي تختلــف عــن المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة، مــا يمكــن اعتبــاره تعريفــا ســلبيا 
للمؤسســة العموميــة الاقتصاديــة، ومــع أن النــص المــدرج باللغــة العربيــة اســتعمل عبــارة هيئــة إلا 
أن النــص باللغــة الفرنســية قــد نــص علــى عبــارة Etablissement وقــد عرفتهــا المــادة )) مــن 

نفــس القانــون علــى النحــو الآتــي:

 » عندمــا تتمكــن هيئــة عموميــة مــن تمويــل أعبائهــا الاســتغلالية كليــا أو جزئيــا عــن طريــق 
عائــد بيــع إنتــاج تجــاري ينجــز طبقــا لتعريفــة معــدة مســبقا ولدفتــر الشــروط العامــة الــذي يحــدد 

لكن بطريقة قد توصف بالخفية أو غير المباشرة وهي الفرضية التي تعطي إمكانية للتفريق بين الأنظمة القانونية   )1(

التي تكون عليها المؤسسة العمومية 

كرّس اعتراف محكمة التنازع الفرنسية بوجود المرافق الصناعية والتجارية إثر قضية باك ديلوكا سنة 1921   )2(

ظهور مفهوم المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبالتالي التكريس الرسمي لإمكانية ممارسة 
الإدارة للنشاط الاقتصادي - ناصر لباد، القانون الإداري-النشاط الإداري، ) الجزائر: دار النشر لباد، )200 (، 

ط1، ج: 2، ص: 187 . 
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الأعبــاء والتقيــدات التــي تعــود علــى عاتــق الهيئــة والحقــوق والصلاحيــات المرتبطــة بهــا وكــذا 
ــع  ــة ذات طاب ــة عمومي ــمية ‹هيئ ــذ تس ــا تأخ ــتعملين، فإنه ــات المس ــوق وواجب ــد الاقتضــاء حق عن

صناعــي وتجــارى »

 ونصــت المــادة 5) مــن نفــس القانــون علــى خضوعهــا للقواعــد المطبقــة علــى الإدارة 
ــد تاجــرة  ــر، إذ تع ــع الغي ــا م ــي علاقاته ــون التجــاري ف ــة ولأحــكام القان ــع الدول ــا م ــي علاقاته ف
ــة خاصــة  ــزة وميزاني ــة متمي ــة مالي ــا ذم ــون له ــبب تك ــذا الس ــاطاتها، له ــتها لنش ــبة ممارس بمناس
تمســك بالشــكل التجــاري، علــى أن تحــدّد قوانينهــا الأساســية الطابــع الصناعــي والتجــاري وقواعــد 

ــيرها))1((.  ــا وس تنظيمه

ــى  ــع الصناعــي والتجــاري عل ــة ذات الطاب ــك يمكــن أن تعــرف المؤسســة العمومي ــى ذل وعل
أنهــا » المرافــق التــي يكــون موضــوع نشــاطها تجاريــا وصناعيــا مماثــل للنشــاط الــذي تقــوم بــه 
الأشــخاص الخاصــة وتتخذهــا الدولــة والجماعــات المحليــة كوســيلة لإدارة مرافقهــا ذات الطابــع 
ــي  ــون الخــاص كل ف ــون العــام والقان ــي هــذا لأحــكام القان الصناعــي والتجــاري وهــي تخضــع ف
نطــاق محــدد«، )2(ومــع هــذا تعتبــر المؤسســة العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري صيغــة 
مؤقتــة للتســيير يمكــن أن تقــرّر الدولــة تغييــر طابعهــا القانونــي متــى رأت ضــرورة فــي ذلــك، إذ 

تضمنــت المــادة 7) مــن القانــون 01-88 علــى إمكانيــة ذلــك بنصهــا علــى مــا يأتــي:

 » تتحــوّل الهيئــة العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري إلى مؤسســة عموميــة اقتصادية 
إذا أمكــن أن يتبــع عندئــذ هدفهــا وســير عملهــا آليــات الســوق ....« وهــو مــا حــدث بالنســبة لشــركة 

ســونلغاز التــي تحوّلــت مــن شــركة وطنية 

مؤمّمــة)))(( إلــى مؤسســة عموميــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري بموجــب أحــكام المرســوم 
التنفيــذي رقــم 280-95 )))((، وبعدهــا قــرّرت الســلطات العموميــة تحويلهــا إلــى شــركة ذات أســهم 

بمقتضى أحكام المرسوم الرئاسي رقم -02 195))5((.

القانون 01-88، المؤرخ في 12 يناير 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،   )1(

جريدة رسمية عدد 02 لسنة 1988 . 

ناصر لباد، النشاط الإداري، ص: 188 .   )2(

الجزائر  المتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز   ،1969 28 جويلية  في  المؤرخ  الأمر 69-59،  تطبيقا لأحكام   )((

وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز، جريدة رسمية عدد 65، السنة السادسة..- ملغى-

المرسوم التنفيذي رقم 280-95، المؤرخ في 17 سبتمبر 1995، يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية   )((

ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز، جريدة رسمية عدد )5 .-ملغى- 

المرسوم الرئاسي رقم 195-02، المؤرخ في 01 جوان 2002، يتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية   )5(

للكهرباء والغاز سونلغاز، جريدة رسمية عدد 9) .
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 Entreprise publique :الفرع الثاني: الإطار القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية بمعنى

ــة تحديــث المرافــق العامــة  فــي خضــم مــا شــهده المرفــق العــام مــن تحــوّلات جــاءت نظري
لتتماشــى مــع تنامــي دور القطــاع الخــاص وعولمــة الاقتصــاد وانتشــار التكنولوجيــات واقتصــاد 
المعرفــة ومــا ترتــب عنــه مــن دعــوات مســتمرة علــى الانفتــاح، لهــذا كان لزامــا علــى الدولــة أن 
تعيــد النظــر فــي تدخلاتهــا – علــى الأقــل فــي المرافــق العامــة الاقتصاديــة- لينتــج عــن ذلــك وجــود 

شــراكة حقيقيــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وانتشــار المشــاريع العامــة. 

ــة  ــة الاقتصادي ــات العمومي ــم المؤسس ــق بتنظي ــر 04-01 المتعل ــن الأم ــادة 02 م ــت الم عرّف
وتســييرها وخوصصتهــا )1(، المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة بالنظــر إلــى الشــكل القانونــي الــذي 
تقتبســه وطبيعــة ملكيتهــا، علــى أنهــا شــركات تجاريــة تحــوز فيهــا الدولــة أو أي شــخص معنــوي 
ــي  ــرة وه ــر مباش ــرة أو غي ــي مباش ــال الاجتماع ــة رأس الم ــام، أغلبي ــون الع ــع للقان ــر خاض أخ
ــي  ــا ف ــع خضوعه ــام م ــون الع ــن أشــخاص القان ــرت م ــك اعتب ــى ذل ــام وعل ــون الع تخضــع للقان
العديــد مــن جوانبهــا لأحــكام القانــون الخــاص، وفــي المقابــل يمكــن تقديمهــا بالنظــر إلــى نشــاطاتها 
ــة أو  ــة أو فلاحي ــة أو تجاري ــون صناعي ــد تك ــلع وق ــاج س ــات إنت ــا مؤسس ــى أنه ــة عل الاقتصادي
مؤسســات تقديــم خدمــات كالنقــل أو الاتصــالات، البريــد والمواصــلات أو حرفيــة، أو بالنظــر إلــى 
حجمهــا فــي الســوق فتكــون مؤسســات صغيــرة أو متوســطة PME PMI أو ذات الحجــم الكبيــر 

ــة.  لتوصــف مباشــرة بالشــركة أو الشــركة الوطني

لذلــك فــإن الأشــكال القانونيــة التــي تظهــر بهــا المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة أو المقاولــة 
العموميــة لا تخــرج عــن شــركة الدولــة، الشــركة الوطنيــة، الشــركة العموميــة أو المؤسســة 

العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري))2( (. 

 Entreprise يعــود الســبب فــي اختيــار الدولــة لشــكل المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة
publique، إلــى الإمكانــات المتاحــة للدولــة فــي التوجيــه المباشــر للأســعار والمشــاركة بحصــص 

ــي  ــلل ف ــات أو ش ــود إضراب ــال وج ــي ح ــب ف ــرض والطل ــي الع ــم ف ــا التحك ــن له ــوقية تضم س
المؤسســات الاقتصاديــة الخاصــة لذلــك لا تخــرج المشــاريع العامــة عــن كونهــا مؤسســات عامــة 
صناعيــة وتجاريــة أو شــركات مســاهمة برأســمال عــام أو مملــوك فــي أغلبيتــه للقطــاع العــام)))((. 

الأمر 04-01، المؤرخ في 20 أوت 2001، يتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،   )1(

جريدة رسمية عدد 7) . 

راشد واضح، المؤسسة العمومية بين النظرية والتطبيق، ص: 62 .   )2(

وليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة-المؤسسة العامة والخصخصة، ) لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية،   )((

2009 (  ط1:ص )11 . 
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يعــدّ المــوروث الاســتعماري الــذي يمتــد إلــى الأمــر 157-62 القاضــي بتمديــد العمــل 
بالقوانيــن الفرنســية، مــن بيــن أهــمّ الأســباب التــي أدت إلــى تنــوّع الأشــكال القانونيــة التــي ظهــرت 
ــة  ــة العمومي ــن – المؤسس ــق المفهومي ــتمرار تطبي ــع اس ــة م ــة الاقتصادي ــة العمومي ــا المؤسس به
والشــركة الوطنيــة- فــي فترتــي التســيير الذاتــي والتســيير الاشــتراكي وحتــى بعــد مرحلة اســتقلالية 

المؤسســات. 

 Société nationale:الفرع الثالث: الإطار القانوني للمؤسسة العمومية بمعنى الشركة الوطنية

ظهــر أســلوب الشــركة الوطنيــة فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال وتزايــد تطبيقــه لاعتبــاره 
أنســب أســلوب لتنفيــذ سياســة التأميــم لأنــه يسهّـــــل مــن انتقــال ملكيــة المشــروع الخــاص، بمعنــى 
ــي  ــان احتفاظــه بالنظــام القانون ــام مــع ضم ــى القطــاع الع Entreprise أو المؤسســة الخاصــة إل

الــذي كان يطبــق عليــه، أي إدارتــه وتســييره بأســلوب المشــاريع الخاصــة لذلــك لا تعتبــر الشــركة 
الوطنيــة آليــة مــن آليــات تســيير المرافــق العامــة لأنهــا مجــرد اقتبــاس قانونــي يظهــر أو يعمــل مــن 
خلالــه المشــروع العــام، هــذا الأخيــر هــو الآليــة التــي يســيّر بهــا المرفــق العــام وهنــا تــكاد تنصهــر 
العلاقــة الموجــودة بيــن المرفــق العــام والمشــروع العــام لتصــل حــدّ التطابــق فــلا تقــوم الشــركة 
الوطنيــة كأســاس للمرفــق العــام لأنّهــا وحــدة اقتصاديــة أساســها المشــروع العــام، لذلــك لا تعتبــر 
الشــركة العموميــة أو الوطنيــة مــن الناحيــة القانونيــة آليــة مــن آليــات تســيير المرفــق العــام إلّا بتوفّر 
ــق  ــا وتحقي ــة بمظاهرهــا وامتيازاته ــي تواجــد الســلطة العام ــة ف ــك والمتمثل ــر المحــددة لذل المعايي
ــل  ــن قب ــة م ــة أو الخارجي ــة الداخلي ــا المباشــر للرقاب ــن خضوعه ــز بي ــع التميي ــة، م ــة العام المنفع
الســلطة العامــة ودون الحاجــة إلــى نــص صريــح يقيدهــا وهنــا نكــون أمــام التســيير المباشــر وبيــن 
الخضــوع للنــص الــذي يحــدّد الرقابــة بتحديــده للتخصــص وهنــا نكــون أمــام المؤسســة العموميــة. 
مــن جهــة أخــرى لا يمكــن الجــزم بــأن الشــركات الوطنيــة تتميّــز بامتيــازات الســلطة العامــة إلا إذا 

كان الهــدف مــن إنشــائها إدارة المرفــق العــام.

ــة مــن أشــخاص القانــون الخــاص فيطبــق عليهــا القانــون التجــاري،  ــر الشــركة الوطني  تعتب
إلا أن تمتّعهــا بخصائــص الشــخص المعنــوي العــام يفتــح المجــال لخضوعهــا للقانــون العــام 
ويظهــر ذلــك فــي عــدة نقــاط أهمّهــا، الطريقــة التــي تنشــأ بهــا، تنظيمهــا وهيكلتهــا، رابطــة التبعيــة 
التــي تعطــي الحــق للســلطة العامــة بممارســة الرقابــة وطبيعــة الأمــوال التــي تعتبــر مــن الأمــوال 

ــة.  الخاصــة للدول

ــن أجــل  ــة م ــا الدول ــأ إليه ــة تلج ــام تقني ــة أو الشــركة ذات الرأســمال الع إذن الشــركة الوطني
ممارســة نشــاطات صناعيــة أو تجاريــة، متخــذة بذلــك شــكل شــركة المســاهمة التــي تعــود ملكيتهــا 
ــق مشــروع  ــة عامــة أخــرى بهــدف تحقي ــوي العــام أو بمســاهمة أشــخاص معنوي للشــخص المعن

عــام أو إدارة مرفــق عــام. 
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المبحث الثاني: المؤسسة العمومية بين الإطار القانوني والنشاط الاقتصادي

تعتبــر المؤسســة العموميــة أحــد أهــم الوســائل التقليديــة المفضلــة التــي تلجــأ إليهــا الســلطات 
العموميــة مــن أجــل التدخــل فــي العمليــة الاقتصاديــة، لمــا توفّــره مــن مرونــة فــي تســيير الصالــح 
العــام فهــي تعتمــد علــى آليــات تســيير شــبيهة إلــى حــدّ كبيــر بتلــك التــي تطبّــق علــى مؤسســات 
ــون  ــر الع ــادي بمظه ــاط الاقتص ــي النش ــاركتها ف ــد مش ــة عن ــر الدول ــاص))1((. تظه ــاع الخ القط
الاقتصــادي الــذي يتّخــذ مــن المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة الشــكل القانونــي الأنســب لممارســة 
هــذا النشــاط والخضــوع لقواعــد الســوق والمنافســة، وقــد تأخــذ المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة 
عنــد ممارســتها النشــاط الاقتصــادي شــكل الشــركة الوطنيــة أو شــركة المســاهمة ) المطلــب 
الأول(، أو شــكل المشــروع العــام أو المؤسســة العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري) 

ــي(.  ــب الثان المطل

 ومــن دون الخــوض فــي المراحــل المتعاقبــة التــي مــرّ بهــا الاقتصــاد الوطنــي والمؤسســات 
ــق  ــر 04-01 المتعل ــرض للأم ــلال التع ــن خ ــات م ــر التطبيق ــن حص ــة يمك ــطه بالتبعي ــي تنشّ الت
بتنظيــم المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة وخوصصتهــا وتســييرها، والمرســوم التنفيــذي رقــم -01
)28 الــذي يتضمــن الشــكل الخــاص بأجهــزة إدارة المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة وتســييرها 

وبعضــا مــن القوانيــن الأساســية المنظمــة لعمــل الشــركات الوطنيــة باعتبارهــا شــركات مســاهمة 
وتلــك الناظمــة لعمــل بعــض المؤسســات العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري.

المطلب الأول: الشركة الوطنية وشركة المساهمة

لجــأت تشــريعات الــدول المختلفــة إلــى شــكل الشــركات الوطنيــة مــن أجــل تنظيــم مشــروعاتها 
العامــة الكبــرى، لثقتهــا فــي صلاحيــة الطــرق الرأســمالية فــي إدارة المشــروعات التجاريــة التــي 
ــي ممارســة  ــة ف ــع المرون ــلاءم م ــا يت ــو م ــرار وه ــاذ الق ــي اتخ ــي التســيير وف ــاج للســرعة ف تحت
النشــاط الاقتصــادي، لذلــك تأخــذ تطبيقــات الشــركة الوطنيــة فــي الــدول الرأســمالية شــكل شــركة 
بمســاهم وحيــد أو شــركة مســاهمة عامــة، غيــر أن الظهــور بمظهــر الشــركة الوطنيــة فــي النظــام 
ــة  ــع العمومي ــا طاب ــى عليه ــل يضف ــاري ب ــون التج ــكام القان ــا لأح ــي خضوعه ــتراكي لا يعن الاش
لتمييزهــا عــن شــركات القطــاع الخــاص مــن حيــث التأســيس ومــن حيــث التنظيــم وفــي علاقاتهــا 

ــة والخارجــي))2((.  الداخلي

)1( DELAMARRE Manuel, PARIS Timothée, Droit administratif, )PARIS: Ellipses 
Edition Marketing, 2009( ,p:163.

محمد الصغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية، أطروحة دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة   )2(

الجزائر، 1991، ص 58 . 
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اعتبــر ميثــاق الجزائــر الشــركات الوطنيــة التــي امتــد تطبيقهــا بعــد الاســتقلال إلــى كل 
القطاعــات، الوســيلة المفضلــة لضمــان تدخّــل الدولــة لإنجــاز المشــاريع المخططــة، ونظــرا 
ــي  ــة والثان ــا للمداول ــن أحدهم ــى جهازي ــد عل ــذي اعتم ــا الإداري ال ــيط تنظيمه ــم تبس ــا ت لأهميته
ــم يســلم أســلوب الشــركة مــن النقــد بــل نتــج عنــه التعقيــد فالشــركة مملوكــة  للتنفيــذ، ومــع هــذا ل
لمســاهم واحــد هــو الدولــة تتصــرف بصفتهــا صاحبــة الســلطة والســيادة، مــا يعنــي عــدم خضوعهــا 
لأحــكام القانــون التجــاري بــل إنّ أغلــب الشــركات الوطنيــة يصــدر قانونهــا الأساســي ونظامهــا 
الداخلــي بموجــب مرســوم تصــدره الســلطة التنفيذيــة وهــذا مــا يفــرغ مصطلــح الشــركة مــن معنــاه 
المحــدّد قانونــا ضمــن قانــون الشــركات وهــذا مــا يؤكّــد أن تكويــن القطــاع العمومــي فــي أي دولــة 

ــم .  ــم فيهــا بمســألة المفاهي ينتــج عــن سياســات متنوعــة))1((، لا يهت

ــات  ــة المؤسس ــل ملكي ــي بنق ــياديا يقض ــرارا س ــتقلال ق ــد الاس ــة بع ــة الجزائري ــذت الدول اتخ
الاقتصاديــة إلــى الدولــة وهــو مــا عــرف بقــرار التأميــم.)2( لذلــك لا يمكــن المــرور فــي التطبيقــات 
دون الحديــث عــن ســوناطراك شــركة نقــل وتســويق الوقــود الســائل، بنــاءً علــى المرســوم رقم -66
296 المتضمــن القوانيــن الأساســية لشــركة نقــل وتســويق الوقــود الســائل والتــي تغيــرت تســميتها 

بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 48-98 إلــى الشــركة الوطنيــة للبحــث عــن المحروقــات ونقلهــا 
وتحويلهــا وتســويقها »ســوناطراك »، حيــث تحوّلــت ومــن دون إنشــاء شــخصية قانونيــة جديــدة 
إلــى شــركة أســهم تخضــع للتشــريع المعمــول بــه أي القانــون التجــاري مــع مراعــاة أحــكام قانونهــا 
الأساســي، رأســمالها مكتتــب ومحــرّر مــن قبــل الدولــة وتمســك محاســبتها بالشــكل التجــاري، كمــا 
تــزوّد لتنظيمهــا وســيرها بجمعيــة العامــة، مجلــس الإدارة والرئيــس المديــر العــام الــذي تقــرّر بنــاءً 

علــى المرســوم الرئاســي رقــم 271-2000 إدخــال بعــض التعديــلات الخاصــة بــه.

ــرات  ــد شــهدت تغيي ــاز المســماة ســونلغاز ش.ذ.أ فق ــاء والغ ــة للكهرب ــا الشــركة الجزائري  أم
متتاليــة فــي طبيعتهــا القانونيــة حيــث اعتبــرت بموجــب الأمــر 59-69، شــركة وطنيــة ثــم تحوّلــت 
ــن المرســوم  ــى م ــادة الأول ــى الم ــاء عل ــع صناعــي وتجــاري بن ــة ذات طاب ــى مؤسســة عمومي إل
ــا  ــي أتاحه ــات الت ــى الإمكاني ــة بمقتض ــلطات العام ــرّر الس ــل أن تق ــم 95 - 280 قب ــذي رق التنفي
لهــا القانــون لاســيما القانــون 01-88 أن تعيــد النظــر فــي الطبيعــة القانونيــة لهــا بموجــب المــادة 
ــة مــع  ــاظ بشــخصيتها القانوني ــرّر الاحتف ــذي ق ــم 195-02 وال ــذي رق ــة مــن المرســوم التنفي الثاني
ــه المرســوم الرئاســي  ــذي نــص علي ــد ال ــم الجدي ــى التنظي ــى شــركة أســهم وصــولا إل ــا إل تحويله
رقــم 212-11 الــذي نظمهــا فــي شــكل شــركة قابضــة مــن دون إنشــاء شــخصية قانونيــة جديــدة 
وعلــى ذلــك يتشــكل مجمــوع الشــركات المســمى بمجمــع ســونلغاز مــن الشــركة القابضــة ســونلغاز 

)1( DELAMARRE Manuel, PARIS Timothée, op.cit, p:164 .

تعتبر شركة سونا طراك وشركة سونلغاز أهم المؤسسات المسترجعة عن طريق التأميم وقد اتخذت منذ تأميمها   )2(

تسمية الشركة الوطنية .
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ــاج  ــة بموجــب القانــون رقــم 01-02 بممارســة نشــاطات إنت ــة ولاســيما المكلّف والشــركات الفرعي
ــة ونقلهــا وتوزيعهــا ونقــل الغــاز وتوزيعــه. ــة الكهربائي الطاق

أمــا عــن المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة التــي لا يكتســي نشــاطها طابعــا إســتراتيجيا فإنهــا 
ــر  ــب التدابي ــي عــدة جوان ــا ف ــق عليه ــا وتطب ــام لشــركة المســاهمة عموم ــق الشــكل الع تنشــط وف

ــرة والمتوســطة.))1((  ــة بالمؤسســات الصغي المتعلق

المطلــب الثانــي: المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة والمؤسســة العموميــة ذات الطابــع الصناعــي 
والتجــاري

يختلــف النظــام القانونــي الــذي يحكــم المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة عــن النظــام القانونــي 
الــذي يحكــم المؤسســة العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري وإذا كانــت التســمية الصحيحــة 
ــإن النــوع  ــى اللغــة الفرنســية تعنــي المشــروع العــام الاقتصــادي ف للنــوع الأول بعــد ترجمتهــا إل
الثانــي يعتبــر مــن أهــم تطبيقــات المؤسســة العامــة فــي القانــون الإداري التــي تلجــأ إليهــا أغلــب 
الــدول مــن أجــل إدارة المرافــق العامــة الاقتصاديــة، ولأن الربــط بيــن فكــرة المؤسســة أو الهيئــة 
العامــة والمرفــق العــام لــم يعــد قائمــا بصفــة مطلقــة كان لا بــد مــن حصــر أهــمّ تطبيقــات المؤسســة 
العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري لمعرفــة وجــه العلاقــة بينهــا وبيــن المؤسســة العمومية 
ــوم  ــة أو عــدة مصطلحــات لمفه ــم مختلف ــد لمفاهي ــح واح ــق بمصطل ــر يتعل ــل الأم ــة فه الاقتصادي

واحــد. 

الفرع الأول: المؤسسة العمومية الاقتصادية

عرّفــت المــادة 02 مــن الأمــر رقــم 04-01 المتضمــن تنظيم المؤسســات العموميــة الاقتصادية 
وخوصصتهــا وتســييرها، المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة علــى أنّهــا« شــركات تجاريــة تحــوز 
ــة أو أي شــخص معنــوي أخــر خاضــع للقانــون العــام أغلبيــة رأس المــال الاجتماعــي  فيهــا الدول
ــى مــن  ــرة الأول ــا الفق ــن أحالتن ــي حي ــون العــام«، ف ــر مباشــرة وهــي تخضــع للقان مباشــرة أو غي
المــادة الخامســة مــن نفــس القانــون علــى الأحــكام العامــة المطبقــة علــى شــركات رؤوس الأمــوال 
ــة إنشــائها وتنظيمهــا وســيرها، مــع  ــق الأمــر بطريق التــي يحدّدهــا القانــون التجــاري عندمــا يتعل
ــس إدارة أو  ــي ضــرورة اشــتمال مجل ــل ف ــة، والمتمث ــرة الثاني ــه الفق ــذي حدّدت مراعــاة الشــرط ال
مجلــس مراقبــة المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة التــي تنشــأ وفــق الأشــكال المحــدّدة فــي القانــون 

نخص بالذكر الشركات العمومية التي يقل عدد عمالها عن 250 عامل تطبيقا للمعيار الكمي الذي حدّده القانون   )1(

في شكل وحدات  تنشط  التي  بلعباس  سيدي  الرياض  أمثلتها  ومن  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  التوجيهي 
اقتصادية أهمها الموجودة على مستوى ولاية معسكر التي يبلغ عدد عمالها 182 عامل، ملبنة الأمير بمعسكر 
لولاية  العمومية  الصناعية  للوحدات  جدول  عامل,   2(( عمالها  عدد  عمومي  رأسمالها  مساهمة  شركة  وهي 

معسكر مقدم من مديرية الصناعة والمناجم، السداسي الأول 2015 .
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التجــاري علــى تمثيــل للعمــال الأجــراء بمقعديــن. 

بينمــا احتفظــت الفقــرة الثالثــة مــن نفــس المــادة بحــق الســلطة العامــة فــي تنظيــم المؤسســات 
العموميــة الاقتصاديــة مــن خــلال تحديدهــا وبموجــب نــص خــاص للأشــكال الخاصــة التــي يمكــن 
أن تتخذهــا أجهــزة الإدارة والتســيير علــى مســتوى المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة التــي تحــوز 
فيهــا الدولــة علــى مجمــوع رأســمالها. وفــي هــذا الإطار صــدر المرســوم التنفيــذي رقــم 01 283-، 
المتضمــن الشــكل الخــاص بأجهــزة إدارة المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة وتســييرها والتــي يعود 
لمجلــس مســاهمات الدولــة باعتبــاره العــون الائتمانــي المكلــف بتســيير الحافظــات الماليــة صلاحيــة 
تحديــد وبموجــب لائحــة، قــرار إخضــاع مؤسســة عموميــة اقتصاديــة للشــكل الخــاص المحــدّد فــي 

المرســوم وتتمثــل الأجهــزة فــي الجمعيــة العامــة ومجلــس المديريــن . 

العموميــة  القانــون المطبــق علــى تســيير وتنظيــم المؤسســة   لتظهــر الازدواجيــة فــي 
ــا  ــون التجــاري عندم ــم 283-01 والقان ــذي رق ــر 04-01 والمرســوم التنفي ــن الأم ــة بي الاقتصادي
يتعلــق الأمــر ببقيّــة المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة بمعنــى أدّق يتــم تســيير المؤسســات العمومية 
الاقتصاديــة عــن طريــق مؤسســات عموميــة اقتصاديــة أخــرى تتخــذ شــكل شــركة المســاهمة أو 
مــا يعــرف بشــركات تســيير مســاهمات الدولــة والتــي تخضــع أساســا لأحــكام المرســوم التنفيــذي 
رقــم 283-01 والتــي تــزوّد بجهازيــن همــا الجمعيــة العامــة ومجلــس المديريــن الــذي يتكــون مــن 
عضــو إلــى ثلاثــة أعضــاء مــن بينهــم الرئيــس وهــو مــا يستشــف مــن نــص المــادة الثانيــة مــن نفــس 

المرســوم التــي نصــت علــى مــا يلــي:

 » يتخــذ مجلــس مســاهمات الدولــة بموجــب لائحــة قــرار إخضــاع مؤسســة عموميــة اقتصادية 
مــا للشــكل المحــدد فــي هذا المرســوم

غيــر أن أحــكام هــذا المرســوم لا تخــص إلا المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة المكلفــة بتســيير 
مســاهمات الدولــة .« 

الفرع الثاني: المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

ــة  ــة العمومي ــة للمؤسس ــة التقليدي ــا بالنظري ــن علاقته ــابقا م ــه س ــم توضيح ــا ت ــدود م ــي ح  ف
والمرفــق العــام وحــدود التداخــل الــذي يمكــن أن يحــدث بينهــا وبيــن الشــركة الوطنيــة والمؤسســة 
العموميــة الاقتصاديــة، لا يمكــن الجــزم بوجــود إطــار قانونــي عــام محــدّد للمؤسســة العموميــة ذات 
الطابــع الصناعــي والتجــاري باســتثناء مــا تضمّنتــه أحــكام المادتيــن )) و5) مــن القانــون رقــم 
01-88، مــا يحيلنــا إلــى رصــد بعــض التطبيقــات التــي لا يمكــن حصرهــا عدديــا مــن خــلال تتبــع 

القوانيــن الأساســية لأهــم هــذا النــوع مــن المؤسســات العموميــة ومــن أمثلتهــا: 
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 مــا نــص عليــه المرســوم التنفيــذي رقــم 101-01 والقاضــي بإنشــاء الجزائريــة للمياه مؤسســة 
ــة والاســتقلال  ــع بالشــخصية القانوني ــع صناعــي وتجــاري EPICتتمت ــة ذات طاب ــة وطني عمومي
ــا  ــي علاقاته ــرة ف ــد تاج ــة، تع ــوارد المائي ــف بالم ــر المكل ــة الوزي ــت وصاي ــع تح ــي، توض المال
ــا  ــا وتنظيمه ــزود لعمله ــة، ت ــع الدول ــا م ــي علاقاته ــون الإداري ف ــا القان ــق عليه ــر ويطب ــع الغي م
بمديــر عــام ومجلــس مراقبــة ومجلــس توجيــه وتمســك محاســبتها حســب القانــون التجــاري ووفــق 

التشــريع المعمــول بــه))1((.

 ومــا تضمنــه المرســوم التنفيــذي رقــم 102-01 القاضــي بإنشــاء الديــوان الوطنــي للتطهيــر 
كمؤسســة وطنيــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري EPIC تتمتــع بالشــخصية القانونيــة والاســتقلال 
ــا  ــي علاقاته ــرة ف ــد تاج ــة، تع ــوارد المائي ــف بالم ــر المكل ــة الوزي ــت وصاي ــع تح ــي، توض المال
ــا  ــا وتنظيمه ــزود لعمله ــة، ت ــع الدول ــا م ــي علاقاته ــون الإداري ف ــا القان ــق عليه ــر ويطب ــع الغي م
بمديــر عــام ومجلــس مراقبــة ومجلــس توجيــه وتمســك محاســبتها حســب القانــون التجــاري ووفــق 

ــه))2((. التشــريع المعمــول ب

 كمــا حــدّد المرســوم التنفيــذي رقــم -10 91 القانــون الأساســي النموذجــي للمؤسســة العموميــة 
للنقــل الحضــري وشــبه الحضــري والــذي اعتبرهــا مؤسســة عموميــة ذات طابــع صناعــي وتجاري 
EPIC تعــد تاجــرة فــي علاقاتهــا مــع الغيــر وتخضــع للقانــون الإداري فــي علاقاتهــا مــع الدولــة 

تنظــم يديرهــا مديــر عــام ومجلــس إدارة يترأســه الوزيــر الوصــي)))((.

 فــي حيــن حــدّد المرســوم الرئاســي رقــم 102-08 القانــون الأساســي النموذجــي للمؤسســات 
العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري التابعــة للقطــاع الاقتصــادي للجيــش الوطنــي الشــعبي 
ــر وتخضــع  ــا مــع الغي ــي علاقاته ــد تاجــرة ف ــي تع ــة والاســتقلال المال ــع بالشــخصية المعنوي تتمت

للقانــون الإداري فــي علاقاتهــا مــع الدولــة.

وإذا كان الفــرق لا يظهــر مــن الناحيــة النظريــة الاقتصاديــة بمناســبة ممارســة النشــاط 
الاقتصــادي فإنــه يظهــر عمليــا ليتجلــى الفــرق مــن الناحيــة القانونيــة بيــن المؤسســة العموميــة ذات 
الطابــع الصناعــي والتجــاري بمعنــىEPIC والمؤسســة العموميــة الاقتصاديــة بمعنــى EPE أي 
Entreprise فــي قواعــد الرقابــة المطبقــة علــى الشــكلين مــع تقيّــد النــوع الأول بضابــط التخصص 

المرسوم التنفيذي رقم 101-01، المؤرخ في 21 أبريل 2001، المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، جريدة رسمية   )1(

عدد )2 . 

المرسوم التنفيذي رقم 102-01، المؤرخ في 21 أبريل 2001، المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، جريدة   )2(

رسمية عدد )2 

المرسوم التنفيذي رقم 91-10، المؤرخ في )1 مارس 2010، المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة   )((

العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، جريدة رسمية عدد 18 .
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ــن  ــة ع ــة الدول ــة لرقاب ــة الاقتصادي ــة العمومي ــع المؤسس ــن تخض ــي حي ــة، ف ــوع للوصاي والخض
طريــق الأعــوان الائتمانيــة والمتمثلــة فــي شــركات تســيير مســاهمات الدولــة ومجلــس مســاهمات 
الدولــة، كمــا يظهــر الفــرق مــن حيــث علاقــة كليهمــا بالمرفــق العــام الاقتصــادي واعتبارهمــا مــن 
ــن  ــر م ــاري تعتب ــع الصناعــي والتج ــة ذات الطاب ــة العمومي ــت المؤسس ــإذا كان ــييره، ف ــات تس آلي
أهــم الآليــات التنظيميــة التــي تلجــأ إليهــا الدولــة عنــد تســييرها للمرافــق العامــة الاقتصاديــة، فــإن 
الأمــر لا يبــدو كذلــك بالنســبة للمؤسســة العموميــة الاقتصاديــة والتــي يتعيــن كمــا ســبق التذكيــر 
البحــث فــي أصــل نشــأتها وطريقــة تكوينهــا وعلاقتهــا بالمرفــق العــام والخدمــة العموميــة وهــذا مــا 

يســتدعي البحــث فــي القوانيــن الأساســية التــي تنظــم عملهــا.

ومــن بيــن المواضيــع التــي تؤكــد اختــلاف الإطــار القانونــي الــذي يحكــم المؤسســة العموميــة 
ــح  ــن المصال ــا م ــة اعتبارهم ــة الاقتصادي ــة العمومي ــاري والمؤسس ــع الصناعــي والتج ذات الطاب
المتعاقــدة طبقــا لمــا ينــص عليــه قانــون الصفقــات العموميــة أي المرســوم الرئاســي رقــم 15-247 
ــه  ــذي اســتثنت المــادة السادســة من ــق العــام، ال ــة وتفويضــات المرف ــات العمومي المتضمــن الصفق
المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة بمعنــى EPE وقصــدت بالمؤسســة العموميــة الخاضعــة للتشــريع 
ــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري  ــذي يحكــم النشــاط التجــاريEPIC أي المؤسســة العمومي ال
ــع  ــارة Etablissement، وم ــت عب ــي وظف ــية الت ــة الفرنس ــص باللغ ــك نســخة الن ــد ذل ــا يؤك وم
ذلــك يفــرض عليهــا القانــون الالتــزام بالقيــد الــوارد فــي نــص المــادة 08 مــن المرســوم الرئاســي 
ــة  ــم الصفقــات العمومي رقــم 247-15، القاضــي بضــرورة تكيّيــف إجراءاتهــا الخاصــة مــع تنظي
عندمــا لا تكــون الصفقــة العموميــة ممولــة كليــا أو جزئيــا بمســاهمة مؤقتــة أو نهائيــة مــن الدولــة 

ــة))1((. أو الجماعــات الإقليمي

ــات  ــوع المؤسس ــدم خض ــى ع ــوم عل ــس المرس ــن نف ــعة م ــت المــادة التاس ــن نص ــي حي  ف
العموميــة الاقتصاديــة للصفقــات العموميــة مــع إلزامهــا بإعــداد إجــراءات إبــرام الصفقــات حســب 
ــع  ــل م ــي التعام ــاواة ف ــب والمس ــن الطل ــتفادة م ــة الاس ــادئ حري ــاس مب ــى أس ــا، عل خصوصيته
ــد  ــع التأكي ــة م ــا الاجتماعي ــن هيئاته ــا م ــى اعتماده ــل عل المرشــحين وشــفافية الإجــراءات والعم
علــى ان معنــى المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة فــي النــص باللغــة الفرنســية ينصــرف إلــى 

.Entreprise publique

ــا للمؤسســات  ــي إطــار تنظيمه ــة وف ــا كســلطة عام ــة بحقه ــظ الدول ــي كل الأحــوال تحتف  وف
العموميــة الاقتصاديــة أن تحــدد النشــاطات ذات الطابــع الإســتراتيجي ليتقــرر بنــاءً عليهــا إمكانيــة 
تنظيــم المؤسســات التــي تنشــط فــي هــذا الإطــار بموجــب القوانيــن الأساســية التنظيميــة أو لأنظمــة 

الصفقات  تنظيم  المتضمن   ،2015 سبتمبر   16 في  المؤرخ  رقم 15-247،  الرئاسي  المرسوم  من   08 المادة   )1(

العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية عدد 50 . 
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خاصــة تحــدد عــن طريــق التنظيــم))1((.

المؤسسة  تطبيقات  على  المطبقة  السياسة  لانعكاسات  أثر  الصناعية  المجمعات  الثالث:  الفرع 
العمومية الاقتصادية

ــح  ــي، فت ــرن الماض ــعينيات الق ــف تس ــر منتص ــي الجزائ ــة ف ــة المطبق ــن الخوصص ــج ع نت
رأســمال المؤسســات العموميــة حيــث أصبــح الاقتصــاد العمومــي الجزائــري ممثــلا بـــــ90 بالمائــة 
ــض  ــن بع ــدول ع ــرورة الع ــام ض ــها أم ــر نفس ــدت الجزائ ــطة. فوج ــرة ومتوس ــات صغي مؤسس
أســاليب التنظيــم الســابق بعــد فشــل القطــاع العمومــي المتكــون مــن مؤسســات صغيــرة ومتوســطة 
عــن تحقيــق النمــو خــارج المحروقــات، التــي أدى عــدم الاســتقرار المتصاعــد فــي أســعارها إلــى 

ــن الاجتماعــي والاقتصــادي . ــى الجانبي ــر ســلبا عل التأثي

عــرف تنظيــم القطــاع الصناعــي فــي الجزائــر خــلال السداســي الأول مــن 2015 توجّهــات 
ــة  ــم المؤسســات العمومي ــي كان يفرضهــا تنظي ــاء التســييرية الت ــى تخفيــف الأعب ــدة ترمــي إل جدي
ــح التســيير الاقتصــادي مــن خــلال اعتمــاد  ــة- وهــذا لصال الاقتصاديــة –مجلــس مســاهمات الدول
شــكل المجمعــات الصناعيــة الكبــرى التــي تقــوم علــى تجميــع عــدد مــن المؤسســات التــي تنشــط 
فــي نفــس قطــاع النشــاط، إذ يرجــع ســبب اعتمــاد التنظيــم الجديــد إلــى النتائــج غيــر المرضيــة التــي 
أفرزهــا التنظيــم الاقتصــادي للمؤسســات العموميــة، حتــى بعــد تعديــل الأمــر 04-01 وبالرغــم مــن 
أن مجلــس مســاهمات الدولــة قــد اتخــذ منــذ 2008 مجموعــة مــن القــرارات تقضــي بتقســيم حافظــة 
القطــاع العمومــي الصناعــي والتجــاري بيــن عديــد الــوزارات، لتتولــى كل وزارة تســيير شــركات 
تســيير مســاهمات الدولــة التابعــة لهــا ومتابعــة المؤسســات العموميــة الخاضعــة لهــا، مــن خــلال 
توليهــا رئاســة جمعيتهــا العامــة، حيــث وزعــت ثمانيــة عشــرة شــركة تســيير مســاهمات الدولــة بيــن 
قطاعــات النقــل، الفلاحــة والصناعــة ومثالهــا، )0 شــركات تســيير مســاهمات ومؤسســة اقتصاديــة 
ــة غيــر منضمــة فــي قطــاع  ــة اقتصادي غيــر منضمــة فــي قطــاع الفلاحــة، 06 مؤسســات عمومي
الصناعــة، )0 شــركات تســيير مســاهمات و)0 مؤسســات عموميــة اقتصاديــة غيــر منضمــة فــي 

قطــاع النقــل. 

ــر  ــزم بهــا الجزائ ــي تلت ــة الت ــى الاســتحقاقات الاقتصادي ــة إل أدت الأســباب الســابقة وبالإضاف
ــراكة  ــاق الش ــي لاتف ــذ النهائ ــي والتنفي ــاد الأوروب ــع الاتح ــرّ م ــادل الح ــة التب ــا منطق ــن دخوله م
ــر  ــة لتأطي ــات الناجع ــاد التطبيق ــرورة اعتم ــى ض ــة، إل ــارة الدولي ــة التج ــى منظم ــام إل والانضم
النشــاط الاقتصــادي، بعــد حصــر مســببات الفشــل وبهــذا أعيــدت الإســتراتيجية الصناعيــة الجديــدة 
التــي تــم إطلاقهــا ســنوات 2007 و2008 بعــد أن توقــف العمــل بهــا خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 

المادة 06 من الأمر 01-04 .   )1(
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.))1((  -2014  2009

ــب  ــم الحقائ ــادة تنظي ــي، إع ــدة ه ــتراتيجية الجدي ــبقت الإس ــي س ــات الت ــم الإصلاح ــل أه ولع
الــوزارة واختصــار القطــاع الاقتصــادي المنتــج فــي وزارة الصناعــة والمناجــم، التــي تضــم 
بدورهــا عديــد المديريــات أهمهــا المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وترقيــة الاســتثمار والتنافســية 
ــي القطــاع العمومــي الصناعــي  ــة ف ــح الدعــم وتســيير مســاهمات الدول ــة مصال ــة وترقي الصناعي

ــة))2((.  ــوارد المنجمي ــن الم ــة وتثمي وترقي

ســمح هــذا التعديــل للــوزارة فــي ثانــي خطــوة اســتعادة أهــم المؤسســات العموميــة الاقتصاديــة 
مــن وزارتــي الفلاحــة والنقــل ويتعلــق الأمــر بــــضم شــركة تســيير مســاهمات الدولــة » ســيغرو« 

حبــوب والمؤسســة الوطنيــة للبنــاء ومــواد عتــاد الســكك الحديديــة.

ــات  ــلوب المجمع ــل بأس ــق بالعم ــدة فيتعل ــة الجدي ــتراتيجية الصناعي ــات الإس ــم تطبيق ــا أه أم
الصناعيــة)))((، وهــو مــا تزامــن تطبيقــه مــع السداســي الأول مــن ســنة 2015 ليصــادق مجلــس 
مســاهمات الدولــة علــى المخطــط الجديــد الــذي تنــاول إعــادة تنظيــم القطــاع العمومــي الصناعــي 
والتجــاري والمتضمــن الإنشــاء التدريجــي لـــ 12 مجمعــات كبــرى انطلاقــا مــن شــركات تســيير 
مســاهمات الدولــة المقــدرة بــــــــ)1 مــن أصــل 0) وجــدت منــذ 2001، دون أن يؤثــر ذلــك فــي 
ــوق  ــتخدميها والحق ــى مس ــاس إل ــدى المس ــا ودون أن يتع ــي منه ــاط المتبق ــل ونش ــتمرارية عم اس

ــة المكتســبة . ــة والاجتماعي المهني

 أمــا عــن أهــم أهــداف التعديــلات المرتقبــة علــى مســتوى الإدارة والتســيير فقــد تمثلــت فــي 
تحقيــق الانســجام والقــوة التفاوضيــة والتكامــل عنــد الاســتثمار أو عنــد البحــث عــن حصــص فــي 
الســوق الداخليــة والأســواق الخارجيــة، مــا يعنــي ضــرورة منحهــا القــدر الكافــي مــن الاســتقلالية 
الماديــة واســتقلالية حقيقيــة فــي التســيير، أمــا التمويــل فــلا بــد أن يعتمــد علــى البورصــة والبنــوك، 
بعــد إدخــال إصلاحــات علــى المنظومــة المصرفيــة كالرقمنــة وبنــك المعلومــات، بجانــب اعتمــاد 
ــن  ــرق بي ــح الف ــد توضي ــيير بع ــل التس ــن فع ــم ع ــع التجري ــة رف ــيير وإمكاني ــي التس ــرة ف المخاط
الجريمــة والمخاطــرة والأهــم هــو انتفــاء الوســاطة بيــن الدولــة والمؤسســة واختصارهــا فــي تولــي 

بسبب التعويل على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آنذاك خاصة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2009   )1(

وبرامج التأهيل المختلفة التي استفاد منها القطاع 

المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 241-14، المؤرخ في 27 أوت )201، يحدد صلاحيات وزير الصناعة   )2(

والمناجم، جريدة رسمية عدد 52 . 

نصت المادة 796 من القانون التجاري على ما يلي: »يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم   )((

تطويره  أو  لأعضائها  الاقتصادي  النشاط  لتسهيل  الملائمة  الوسائل  كل  لتطبيق  تجمعا  محدودة  ولفترة  كتابيا 
وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته«. 
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الوزيــر رئاســة الجمعيــات العامــة للمجمعــات، علــى أن تتــم المراقبــة البعديــة علــى أســاس عقــود 
النجاعــة مــع المســيرين دون التدخــل المباشــر فــي التســيير))1((.

الخـــــاتــمة:

 لا جــدال فــي اعتبــار المؤسســة المفهــوم المحــوري للقانــون الخاص تحديــدا القانــون التجاري، 
غيــر أن هــذه الصفــة لا تتخذهــا إلا بعــد الإعــلان عــن وجودهــا القانونــي المتمثــل فــي اتخاذهــا أحــد 
أشــكال الشــركات التــي ينظمهــا القانــون التجــاري وهنــا يتحــدد الإطــار القانونــي ليــس للمؤسســة 
وإنمــا للشــركة التجاريــة التــي تنشــط فــي إطارهــا، لتتأكــد فرضيــات الدراســة فــي اعتبار المؤسســة 
ــذي تمارســه  ــد النشــاط الاقتصــادي ال ــد تحدي ــي بع ــن عــن وجــوده القانون ــوم اقتصــادي، يعل مفه
والشــكل القانونــي الــذي تظهــر بــه، فيســهل التفريــق بينهــا وبيــن غيرهــا مــن المفاهيــم عنــد إضافــة 
طبيعــة الملكيــة ليتقــرر وعلــى حســب النشــاط الاقتصــادي المطبــق مســاحات تدخــل الدولــة، ليــس 
بصفتهــا ســلطة عامــة وإنّمــا بصفتهــا صاحبــة رأســمال المؤسســة أي طــرف مشــارك فــي النشــاط 
الاقتصــادي. ومــع هــذا لا يمكــن الفصــل بيــن تطبيــق القانــون العــام والقانــون الخــاص علــى هــذا 

العــون عنــد ممارســته للنشــاط الاقتصــادي. 

 هــذا مــا يجعلنــا نســتنتج أن قانــون المؤسســة وعلــى عكــس اقتصاد المؤسســة هو القانــون الذي 
يهتــم بــإدارة وتســيير المؤسســة مــن أجــل تحقيــق هــدف اقتصــادي، لذلــك فــإن اتصالــه بالجانــب 
ــي، المســتهلك، المنافســة، الشــركات،  ــي، الاقتصــادي، المنفعــة العامــة، التجــاري، المصرف المال
الجبايــة، الجنائــي للأعمــال يجعلهــا تتعامــل بــل قــد تتغــذى مــن فــروع قانونيــة أخــرى وهــو مــا 
ــى  ــد عل ــل التأكي ــى الأق ــي أو عل ــا القانون ــي حصــر إطاره ــون ف ــة باحــث القان ــن مهم يصعــب م

وجــود نــص خــاص واحــد فقــط يحكمهــا.

ــم  ــدى صحــة المفاهي ــي م ــة جــدلا ف ــار النظــري للمؤسســة العمومي ــل الإطــ ــا شكــّ  لا طالم
النظريــة مقارنــة بالتطبيقــات المختلفــة أو الأشــكال القانونيــة التــي ظهــرت بهــا المؤسســة العموميــة 
ــة  ــكال القانوني ــس الأش ــاد نف ــرورة اعتم ــي بض ــبه النهائ ــرار ش ــى الإق ــولا إل ــة، وص الاقتصادي
لتوحيــد القانــون الواجــب التطبيــق عنــد ممارســة النشــاط الاقتصــادي مــن قبــل الدولــة أو جماعاتهــا 
الإقليميــة أو حتــى مؤسســاتها العموميــة ذات الطابــع الإداري. وبمعنــى أخــر توحيــد الإطــار 

ضمت المجمعات الصناعة التي تم تنصيبها، سبعة مجمعات جديدة، تابعة لقطاعات الصناعات الغذائية تتكون من   )1(

1) فرعا، الصناعات الكيماوية بـ22 فرعا، التجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونية متكونة من 19 

فرعا، والصناعات المحلية والميكانيك وصناعات التعدين تشمل 68 فرعا، الحديد والصلب تتكون من )6 فرعا، 
وأخيرا النسيج والجلود التي تشمل 9) فرعا، في حين أن الخمسة الأخرى كانت موجودة ويتعلق الأمر بكل من 
مجمع الصناعات الصيدلانية »صيدال«، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، والمجمع الصناعي للإسمنت، 
وكذا المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت ومجمع مناجم الجزائر. وستسير المجمعات الصناعية التي أنشأت من )1 

شركة لتسيير مساهمات الدولة، من قبل مجلس إدارة.
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القانونــي الــذي تخضــع لــه الأعــوان الاقتصاديــة عنــد ممارســتها للنشــاط الاقتصــادي دون الاعتبار 
لطبيعــة ملكيتهــا، لأن ذلــك مــن شـــأنه أن يعكــس مــدى الالتــزام الحقيقــي بتطبيــق مبــادئ اقتصــاد 
الســوق. وفــي هــذا الإطــار اعتبــر الأمــر 03-03 المتعلــق بالمنافســة المعــدل والمتمــم المؤسســة 
عونــا اقتصاديــا بعــد أن عرّفهــا ذات القانــون بــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي أيّــا كانــت طبيعتــه 

يمــارس بصفــة دائمــة نشــاطات الإنتــاج أو التوزيــع أو الخدمــات أو الاســتيراد. 

إن المتتبّــع لطبيعــة الأعــوان الاقتصاديــة التــي تمــارس النشــاط الاقتصــادي فــي الجزائــر يقــف 
عنــد نقطــة أساســية تتمثــل فــي تــردّد الدولــة المســتمر فــي التخلــي النهائــي عــن المؤسســة العموميــة 
ــي  ــدة الت ــات الجدي ــح الآلي ــته، لصال ــيير الاقتصــاد أو ممارس ــن أشــكال تس ــة كشــكل م الاقتصادي
تعتمــد فــي مجملهــا علــى القطــاع الخــاص عــن طريــق تحويــل ملكيــة القطــاع العــام إلــى القطــاع 
الخــاص أو تشــجيع المبــادرة الخاصــة لإنشــاء المشــاريع الاقتصاديــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالقطــاع 
ــا  ــع القطــاع الخــاص عندم ــد م ــط والتعاق ــى شــركات الاقتصــاد المختل الاقتصــادي أو اللجــوء إل

يتعلــق الأمــر بــإدارة المرافــق العامــة الاقتصاديــة.

الاقتصاديــة  العموميــة  المؤسســات  تنظيــم  المتضمــن   01-04 الأمــر  أنّ  مــن  بالرغــم 
ــق  ــن طري ــا ع ــة عليه ــراف الدول ــاري، إلّا أن إش ــون التج ــا للقان ــر خضوعه ــا أقّــ وخوصصته
الأعــوان الائتمانيــة يعنــي إخضاعهــا لأحــكام خاصــة عــوض خضوعهــا لأحــكام القانــون العــادي، 
ــة  ــراف لهــا بصف ــد ممارســتها للنشــاط الاقتصــادي باســتثناء الاعت ــون التجــاري عن لا ســيما القان

ــالا .  ــتخدميها عم ــار مس ــر واعتب التاج

يبــرّر تمســك الجزائــر بالمؤسســة العموميــة الاقتصاديــة التــي جمّعتهــا نهايــة )201 فــي شــكل 
ــص  ــة ونق ــارة العالمي ــة التج ــام منظم ــا أم ــاوض اقتصادي ــا كطــرف مف ــرى بضعفه ــات كب مجمّع
ــرة  ــات صغي ــكل مؤسس ــي ش ــط ف ــازال ينش ــذي م ــاص، ال ــادي الخ ــا الاقتص ــة أداء قطاعه فعالي
ــة  ــات الغذائي ــة والصناع ــات الكهرومنزلي ــي الصناع ــن ف ــض المتعاملي ــتثناء بع ــطة، باس ومتوس
التحويليــة وتركيــب الســيارات، لذلــك تــرى الجزائــر أن الوقــت لــم يحــن بعــد للتخلــي عــن القطــاع 

العمومــي المنتــج بــل لا بــد مــن التمســك بــه وتقويتــه. 

و بالمــوازاة مــع الموقــف الســابق عبّــرت الجزائــر مــن خــلال إصدارهــا للمرســوم التنفيــذي 
رقــم 199-18 المتضمــن تفويــض المرفــق العــام عــن رغبتهــا فــي تحويــل تســيير المرافــق العامــة 
الاقتصاديــة نحــو الآليــات الحديثــة مــن خــلال اتفاقيــة تفويــض المرفــق العــام التــي تتخــذ أربعــة 

أشــكال هــي: الامتيــاز والإيجــار والوكالــة المحفــزة والتســيير.

علــى الرغــم مــن أن الجزائــر لــم تتخــل عــن المؤسســة العموميــة الاقتصاديــة التــي يفتــرض 
ان تســمى بشــركات الدولــة تمييــزا لهــا عــن شــركات القطــاع الخــاص وعــن المؤسســات العموميــة 
ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري، فــإن تقريرهــا لآليــات جديــدة لتفويــض المرافــق العامــة 
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الاقتصاديــة واعتمادهــا علــى الشــراكة فــي إطــار الاســتثمارات العموميــة والأجنبيــة والسياســات 
المحفــزة علــى الاســتثمار فــي القطــاع الخــاص فــي إطــار آليــات دعــم التشــغيل يفضــي إلــى أنّهــا 
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Abstract:

As a country whose economy is going through a transitional phase, 

Algeria seeks to find solutions that help it to activate the basic principles 
of market economy after setting the mechanisms that would assign to the 
state the role of organization and surveillance in the economic sector. The 
public institution, as defined in different ways, is one of the most important 
forms of state intervention in economic activity. The study of the public 

institution is legally linked to the traditional theory of public utilities and 
administrative law. But there is no doubt that the transformation of this 

theory, i.e. its modernization, leads to a shift in the legal nature of the public 
institution and the functions they perform. Based on this, the question that 

the present paper addresses is the extent to which the legal framework of 
the public economic institution is in tune with the principles and rules of 

market economy and with the different mechanisms by which economic 
utilities are managed.

Keywords: Public Institution, National Company, Project, Economic 
Aid, Public Law, Private Law, The Theory of Public Utilities, The Theory 
of Modernizing Public Utilities,  Public Utilities Management.
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